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رؤية إصلاحية لإعلام وطني جديد

وزارة الإعلام السورية؛ من بوق للسلطة، إلى جريدة للوطن

إياد شربجي

ل قطــاع الإعلام فــي ســورية إحــدى الأدوات المركزيــة فــي تثبيــت  طــوال عقــود حكــم نظــام الأســد، شــّكّ
الاســتبداد وتغييــب الحقائــق وتوجيــه الــرأي العــام، وبــدالًا مــن أن يكــون الإعلام الوطنــي مســاحة للتعدديــة 
والحــوار الحــر، خضــع بالكامــل لســلطة الأجهــزة الأمنيــة، وتحــول إلــى منبــر للدعايــة للســلطة، وأداة لقمــع 

الــرأي الآخــر والتحريــض ضــده، الأمــر الــذي أفقــده الصدقيــة وأبعــده عــن الجمهــور الســوري.
ومــع ســقوط الدكتاتوريــة وبــدء مرحلــة الانتقــال نحــو دولــة يطمــح الســوريون لأن تكــون ديمقراطيــة حرة، 
ّـة لإعــادة بنــاء رؤيــة جديــدة للإعلام تعكــس القيــم الوطنيــة والمبــادئ الديمقراطيــة، وهــذا  تبــرز ضــرورة ملح�
ــن  ــث القواني ــورية وتحدي ــة وزارة الإعلام الس ــى إصلاح بني ــر عل ــة لا يقتص ــه المرحل ــذي تتطلب ــدي  ال التح
القائمــة المتعلقــة بالنشــر التقليــدي والإلكترونــي الموضوعــة منــذ عهــد الأســد، بــل يمتــد إلــى إعــادة صياغــة 
فلســفة الإعلام ذاتــه لــدى الســلطة وطريقــة تعاملهــا معــه؛ مــن كونــه وســيلة للســيطرة والتوجيــه، إلــى ركيــزة 

للشــفافية والمســاءلة وبنــاء الثقــة مــع المجتمــع.
فـي الـدول الديمقراطيـة الحديثـة، لـم يعـد هنـاك وجـود لـوزارات إعلام تقليدية وإشـراف حكومي مباشـر 
علـى الإعلام المحلـي، واسـتعيض عنهـا بهيئـات مسـتقلة تشـرف على قوننـة العمـل الإعلامي وضمـان حرية 
ا من هـذا المبدأ، فإن الهـدف النهائي  الصحافـة والتعدديـة وحـق الإعلام فـي الوصول إلى المعلومـات، وانطلاًقً
مـن هذه الرؤيـة يتمثل بتحويل وزارة الإعلام السـورية إلـى »الهيئة العليـا للإعلام« في نهاية المرحلـة الانتقالية، 
إلـى حينه هنـاك إصلاحات ضرورية وحاسـمة علـى وزارة الإعلام والسـلطة السـورية اتخاذهـا لتحرير الإعلام 
السـوري مـن إرث الاسـتبداد، وتحويلـه إلـى قطـاع مهني، مسـتقل، وتعددي، يسـاهم في ترسـيخ ثقافـة الحرية 

والمواطنـة، ويدعم مسـار العدالـة الانتقالية والمصالحـة الوطنية.

ــي  ــازة ف ــق 1977، إج ــف دمش ــي ري ــا ف ــة داري ــد مدين ــن موالي ــوري، م ــي س ــب وصحاف كات
العلــوم -جامعــة دمشــق، دبلــوم فــي التأهيــل التربوي-جامعــة دمشــق، كاتــب ســيناريو 
تلفزيونــي، مديــر عــام مؤسســة شــبابلك الإعلاميــة 2005-2011، ينشــر فــي العديــد مــن الصحــف 

ــة. ــع العربي والمواق

إياد شربجي
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ــي 25  ــر الإعلام شــخصًيًا ف ــر مــن شــهر، تقدمــت بهــا لوزي ــي عملــت عليهــا طــوال أكث ــة الت هــذه الورق
أيــار/ مايــو مــن هــذا العــام بعــد اجتمــاع ســابق جمعنــي بــه فــي دمشــق فــي الشــهر الســابق، لكننــي لــم أتلــَقَّ 
ًـا، علــى الرغــم مــن ذلــك لاحظــت الأخــذ ببعــض مقترحاتهــا،  أَيَّ رد بشــأنها حتــى الآن لا ســلًبًا ولا إيجاب�
ــران/  ــي حزي ــة ف ــات الخاطئ ــل والمعلوم ــة التضلي ــة لمكافح ــل مديري ــت وزارة الإعلام بالفع ــث أسس حي
ــا علــى وضــع مدونــة ســلوك مهنيــة للعمــل الإعلامــي فــي ســورية، وكلا الأمريــن  يونيــو، فيمــا تعمــل حالي�

. اقترحتهمــا فــي هــذه الدراســة تفصــيالًا

إعادة تعريف

ــد  ــة، يجــب أن تعي لتعمــل وزارة الإعلام علــى نحــو عصــري يلائــم مرحلــة تحــرر الــبلاد مــن الدكتاتوري
لــة بتقريــر حــدود الخطاب  تعريــف مهمتهــا، مــن كونهــا مجــرد أداة دعايــة ســلطوية تمثــل الدولــة، وجهــة مخّوّ
العــام ومحتــواه، إلــى جهــة تنظيميــة للفضــاء الإعلامــي الوطنــي، تســاعده ولا تعرقلــه، وتعــزز أجــواء حريــة 
ا لتتحــول فــي نهايــة المرحلــة الانتقاليــة إلــى هيئــة عليــا مســتقلة  التعبيــر والإعلام التعــددي فــي الــبلاد، تمهيــًدً

وفــق أســس جديــدة ومختلفــة، أســوة بالنمــاذج المشــابهة فــي الــدول الديمقراطيــة الحــرة.

من إعلام الدولة إلى إعلام الوطن

يتطلب تحقيق هذه الرؤية من وزارة الإعلام اتخاذ أربعة إجراءات ضرورية، هي: 

 1. إعادة هيكلة الوزارة. 
 2. خلق بيئة تشريعية عصرية للإعلام. 

 3. تعزيز المهنية والصدقية والإعلام الوطني.

 4. التمهيد للتحول من وزارة إلى هيئة عليا وطنية للإعلام. 

1. إعادة هيكلة وزارة الإعلام 

تطويــر مهمــة وزارة الإعلام لتحقــق رؤيتهــا الجديــدة المقترحــة، يســتلزم إعــادة هيكلتهــا الإداريــة، بحيــث 
ــداث  ــى الإعلام، وإح ــيطرة عل ــن أدوات الس ا م ــزًءً ــابق ج ــي الس ــت ف ــة كان ــات قائم ــاء مديري ــري إلغ يج

ــي: ــق الآت ــة وف ــم المرحل ــدة تلائ ــات جدي مديري

أ- إلغاء مديريات وأقسام قائمة

●  مديرية التوجيه المعنوي والإعلامي: تمثل رقابة سياسية مباشرة على الإعلام وتُلغي استقلالية الصحافة.	
●  مديرية الرقابة الإعلامية: الرقابة المسبقة تُعدّ انتهاكًا مباشرًا لحرية التعبير ويجب أن تُستبدل بالرقابة المجتمعية 	

والقانونية بعد النشر.
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●  دائرة ضبط وسائل الإعلام الخاصة: لا يجوز لوزارة الإعلام أن تتحكم في وسائل الإعلام الخاصة أو تمنح 	
التراخيص بناءً على الولاء.

ب- إحداث مديريات جديدة

●  مديرية حرية الإعلام وحماية الصحافيين:	
رصد انتهاكات حرية الصحافة والإعلام. - 	

تلقي شكاوى الصحافيين والمؤسسات الإعلامية. - 	
إصدار تقارير سنوية عن حرية الإعلام في سورية. - 	

● مديرية تطوير الإعلام العام والمجتمعي:	
الإشراف على تطوير الإعلام العمومي. - 	

تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في وسائل الإعلام. - 	
دعم إنشاء إذاعات وتلفزيونات محلية مجتمعية. - 	

● مديرية الشفافية والوصول إلى المعلومات:	
ل وصول الإعلام والمواطنين إلى المعلومات العامة والحكومية. وضع آليات تسّهّ - 	

تدريب موظفي الدولة على التعامل مع الصحافيين بشفافية. - 	
إصدار تقارير دورية عن التزام الحكومة بحرية المعلومات. - 	

●  مديرية التحقق الإعلامي ومحاربة التضليل:	
.)Fact-Checking( دعم مشاريع التحقق من الأخبار والمعلومات - 	

تنظيم حملات توعية حول الأخبار الكاذبة ومخاطر التضليل الرقمي. - 	
التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة المعلومات الكاذبة. - 	

مراجعة الخطاب الإعلامي وإزالة آثار التحريض والطائفية. - 	
ملاحقة المروجين لخطاب التحريض والطائفية. - 	

●  مديرية التدريب والتطوير الإعلامي:	
إنشاء أكاديمية إعلاميه بالتعاون مع أقسام الصحافة والإعلام في الجامعات السورية لتدريب الصحافيين  	- 	

وتأهيلهم لسوق العمل.
تنظيم ورش عمل في أخلاقيات الإعلام، الصحافة الاستقصائية، والتقارير الحقوقية. - 	

تدريب موظفي الوزارة المستمر. - 	
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2. خلق بيئة تشريعية عصرية للإعلام 

لخلق بيئة تشريعية صحية للإعلام السوري، يجب أوالًا تعديل القوانين الناظمة القائمة حالًيًا، والتي تمارس رقابة 
وتغرقها  للمؤسسات  الترخيص  عملية  وتعقد  عملهم،  ممارسة  على  الصحافيين  وتعاقب  الإعلام،  على  مسبقة 
بالمطالبات والموافقات، وثانًيًا، سّنّ قوانين جديدة تصوغ بيئة تشريعية جديدة للإعلام الوطني، تتيح له العمل 
له حرية ممارسة دوره وطرح  القانوني للمعلومات، وتضمن  الوصول  باستقلالية من دون تدخل، وتمنحه حق 

الموضوعات والرؤى والأفكار، من دون خشية من العقاب والانتقام.

أ- إلغاء أو تعديل القوانين القمعية

بالمخاطر،  ا  محفوًفً الصحفي  العمل  جعلت  التي  والتشريعات  القوانين  من  طويلة  سلسلة  السابق  النظام  سّنّ 
لت اتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، ومن دون إلغاء وتعديل  وتسببت بالحد من حرية الصحافة والصحافيين وسّهّ
ا حتى الآن، لا يمكن تغيير بيئة العمل الصحفي في البلاد، وأهم هذه  هذه التشريعات التي لا يزال كثير منها قائًمً

القوانين:
1 - قانون المطبوعات )القانون رقم 50 لعام 2001( وتعديلاته لعام 2011:

ا لتنظيم العمل الصحفي لكنه فعلًيًا جعل من إصدار الصحف أو المجلات عملية معقدة  هذا القانون وُُضع ظاهرًيً
الناشرين  بحق  واسعة  عقابية  إجراءات  تتضمن  كما  الإعلام،  وزارة  من  وموافقات  أمنية  موافقات  تتطلب  ا  جًدً
والصحافيين، وقد أجرى النظام السابق عام 2011 تعديلات على القانون سميت القانون رقم   108 الذي جاء 
ا  بنوًدً إليه  السابق، بل أضاف  القمعي للقانون  بالطابع  في سياق ما سماه »الإصلاحات الإعلامية«، لكنه احتفظ 

جديدة تسمح للسلطة بممارسة رقابة إضافية.
أبرز المواد القمعية في قانون المطبوعات:

)المادة 8 وما بعدها( الترخيص المسبق للمطبوعات: يعطي سلطة تقديرية واسعة للجهات الحكومية لمنع  	-
إصدار أي صحيفة أو مجلة من دون وجود معايير واضحة.

ا  )المادة 51( المسؤولية الجنائية للصحافي: تعاقب الصحافيين بالسجن والغرامة على النشر الذي يُُعّدّ مخالًفً -
للنظام العام أو الآداب العامة، أو مسيًئًا »لوحدة الوطن« أو »هيبة الدولة«، وتستخدم عبارات فضفاضة تعطي 

ا لتجريم الرأي. مجاالًا واسًعً
للسلطة  انتقاد  أي  قمع  في  المادة  هذه  تُُستخدم  القومي«:  و»الأمن  الدولة«  »رموز  بـ  المسّّ   )29 )المادة  -

ومؤسساتها، وقد استغلها النظام السابق بصورة واسعة لملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي.
وسيلة  يشكل  ما  الصحفية،  المخالفات  على  تعجيزية  مالية  غرامات  تفرض  باهظة:  غرامات   )52 )المادة  -

ترهيب للصحافيين، وأداة قانونية لإغلاق وسائل الإعلام بصورة غير مباشرة عبر إرهاقها مالًيًا.
ل هذه المواد كالًا من مدير التحرير والناشر  )المادتان 46 و47( مسؤولية مدير التحرير ومالك المطبوعة: تحّمّ -
مسؤولية قانونية مباشرة على ما ينشره الصحافيون في وسائلهم، ما يجعلهم عرضة للملاحقة الدائمة، ويجبر 

الناشرين على خفض مستوى حريات الصحافيين، ووضع رقابة ذاتية مسبقة على ما ينشرونه.
)المادة 58( حظر المطبوعات الأجنبية: تمنح لوزارة الإعلام الحق الكامل في منع توزيع المطبوعات الأجنبية  -
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ت »مخالفة للسياسة العامة«. إذا عُُّدّ
2- قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2022 )القانون رقم 20(:

 جاء هذا القانون تعديالًا لقانون سابق صدر بالاسم ذاته بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 ، وزاد القيود 
في  التعبير  حرية  لتقييد  الأدوات  أبرز  إحدى  الأسد  عهد  في  القانون  هذا  وقد شكل  كبير عن سابقه،  نحو  على 
الفضاء الإلكتروني، ومنحها سلطة واسعة لتجريم النقد والمعارضة، واستُُخدم على نحو واسع لمعاقبة كثير من 

المواطنين والصحافيين واعتقالهم.
أبرز المواد القمعية في قانون الجرائم الإلكترونية:

)المادة 22( التشهير عبر الإنترنت: استخدمت لمعاقبة الصحافيين الذين ينشرون معلومات عن فساد موظفي  -
الدولة أو رجال الأعمال حتى لو كانت صحيحة، وتعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة حتى 

ثلاثة ملايين ل.س.
أو  السياسي  النقد  لتجريم  متكرر  نحو  على  استخدمت  الشبكة:  على  كاذب  محتوى  نشر   )24 )المادة   	-
وتعاقب  مكانتها،  من  النيل  أو  الدولة  بهيبة  المساس  شأنها  »من  كاذبة  معلومات  نشر  بدعوى  الاقتصادي، 

بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة يمكن أن تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية.
حكومي،   موظف  أي  انتقاد  فعلًيًا  مت  جّرّ العام:  الموظف  سمعة  إلى  يسيء  محتوى  نشر   )27 )المادة  - 	

وتعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ل.س.
)المادة 28( نشر محتوى يمسّّ شرف أو كرامة شخص: مادة غامضة، يمكن استخدامها ضد أي منشور ناقد،  -
ليرة  ألف  مئة  إلى  إلى سنة، وغرامة تصل  بالسجن من ثلاثة أشهر  المتهم  لو كان موضوعًيًا، ويعاقب  حتى 

سورية.
وبياناتهم  أجهزتهم  بمصادرة  وتسمح  الناشطين  لترهيب  تستخدم  الرقمية:  الأجهزة  ضبط   )43( المادة  -

الشخصية من دون حماية كافية للخصوصية.
3- قانون العقوبات العام:

نظر القانون المدني العام إلى ما تسمى »جرائم النشر« بوصفها أفعاالًا جنائية، وتعامل مع الصحافيين والعاملين 
التقاضي  القتلة واللصوص من دون تمييز في إجراءات  بينهم وبين  ا  في حقل الإعلام بوصفهم مجرمين مساوًيً

والجزاءات.
أبرز المواد القمعية في قانون العقوبات:

»يذيع  أو  الأمة«  نفسية  »يوهن  من  لكل  السجن  عقوبة  على  تنص  الأمة:  نفسية  وهن  و286(   285 )المواد  -
ا كاذبة توهن الشعور القومي«، وقد استخدمت ضد صحافيين لمجرد تغطيتهم للاحتجاجات. أخباًرً

ضد  الدولة  مؤسسات  عن  نيابة  دعاوى  لرفع  ا  ًرًّرّ مب استُُخدمت  للمؤسسات:  المعنوي  الضرر   )50 )المادة  -
متورطة  المؤسسة  تلك  كانت  لو  حتى  المؤسسة«،  أو  الوزارة  بسمعة  الضرر  »إلحاق  بحجة  الصحافيين، 

بالفساد.
)المادة 164( الضرر المعنوي لموظفي الدولة: تُُستخدم هذه المادة لتبرير رفع دعاوى تعويض ضد الصحافيين  -
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ا« بمسؤول أو مؤسسة. ا معنوًيً بحجة أن تقاريرهم »ألحقت ضرًرً
قيامهم  خلال  عليهم  والتضييق  الصحافيين  ومقاضاة  لملاحقة  استُُخدمت  التشهير:   )557  ،146 )المواد  -
يطالب  أن  السمعة«  أو  بـ»الكرامة  متضرر  شخص  لأي  الحق  وتعطي  التقصير،  أو  الفساد  لكشف  بعملهم 
ا لمصلحة مسؤولين أو رجال أعمال نافذين لرفع دعاوى ضد  رت هذه المادة مراًرً بتعويض مادي، وقد فُُّسّ

الصحافيين أو المواقع المستقلة. 

ب- سنّّ قوانين وتشريعات جديدة

إصلاح البيئة التشريعية والقانونية للإعلام السوري يتضمن:
إدراج مادة صريحة في الدستور تضمن حرية الرأي والإعلام: وتمنع إصدار قوانين تحّدّ من استقلالية الصحافة  -

والصحافيين وحريتهم في ممارسة عملهم.
مصادر  وحماية  العامة،  المعلومات  إلى  الإعلام  وصول  تضمن  المعلومات:  وحرية  شفافية  قوانين  سنّّ  -

الصحافيين.
تأسيس محكمة خاصة بالإعلام: تخضع لإجراءات قانونية خاصة للصحافيين والعاملين في حقل الإعلام  -
هذه  على  ويقوم  عملهم،  وطبيعة  وصفتهم  دورهم  وتحترم  النشر«،  »جرائم  تسمى  ما  بارتكاب  المتهمين 
عمل  يعرقل  لا  نحوٍٍ  على  وسهولة  بسرعة  القرارات  ويتخذون  ومتخصصون،  مؤهلون  قضاة  المحكمة 

الصحافيين والمؤسسات ولا يستنزفهم بالوقت والإجراءات. 

3. تعزيز المهنية والصدقية والإعلام الوطني

ا  الحرية والكرامة والعدالة، وتأسيًسً بناء سورية جديدة، ديمقراطية وتعددية، تقوم على  إيماًنًا بدور الإعلام في 
ا من الوصاية أو التوجيه  على حق المواطن في المعرفة، فإن على وزارة الإعلام تنظيم الممارسة الإعلامية، بعيًدً
السياسي، وبما يضمن الصدقية، ويحمي السلم الأهلي، ويعزز الهوية الوطنية الجامعة، وذلك عبر اعتماد مدونة 
المعتمدة في مجال حرية الصحافة،  الدولية  المعايير  قائمة على  السوري«  »السلوك الأخلاقي والمهني للإعلام 
تجري صياغتها بالتشاور مع نقابات الصحفيين والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، 

ا لجميع العاملين في الحقل الإعلامي على الأراضي السورية. ا مهنًيًا ملزًمً بحيث تكون ميثاًقً
المبادئ العامة لمدونة السلوك الأخلاقي والمهني:

يتوافق مع  بما  إلا  المعلومات  أو حجب  الصحافة مصونة: لا يجوز فرض رقابة مسبقة على الإعلام  حرية  -
الدستور والقانون.

الصدقية والموضوعية: الالتزام بعرض الوقائع بدقة وتوازن، مع احترام التعددية في الآراء. -
الاستقلالية: استقلال المؤسسات الإعلامية عن السلطات السياسية والحزبية والدينية والمالية. -

المصلحة العامة: تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية أو الشخصية. -
الشفافية: حق الجمهور في معرفة مصادر المعلومات ما لم تتعارض مع حماية الخصوصية أو سلامة المصدر. - 
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المعايير الأخلاقية للمدونة:
رفض خطاب الكراهية: الامتناع عن نشر أو ترويج أي محتوى تحريضي يقوم على أساس طائفي، عرقي،  .1

ديني، مناطقي أو جنسي، إلا ضمن إطار المكاشفة الوطنية والرغبة في التوصل إلى توافق.
ا للتعبير عن نفسها بصورة  الموضوعية والمساواة في التمثيل: إتاحة الفرصة أمام المكونات السورية جميًعً .2

عادلة ومتوازنة، وعدم الانزياح لمكون ضد آخر.
حماية الضحايا: عدم استغلال صور أو شهادات الضحايا على نحو ينتهك كرامتهم أو يزيد من آلامهم. .3

احترام الخصوصية: الالتزام بعدم التدخل في الحياة الخاصة للأفراد من دون مبرر واضح يخدم المصلحة  .4
العامة.

التحقق من المصادر: منع نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، واعتماد التحقق المهني قبل النشر. .5
معايير العمل المهني:

حق الرد والتصحيح: منح الأفراد والمؤسسات حق الرد على ما يُُنشر بحقهم، ونشر التصحيحات بوضوح. .1
فصل الرأي عن الخبر: التمييز الواضح بين المادة الإخبارية والمقالة التحليلية أو الرأي الشخصي. .2

التوازن والتعددية: الحرص على تمثيل وجهات النظر المختلفة في القضايا الخلافية. .3
المصادر المجهولة: استخدامها بحذر، فقط عندما تكون المعلومات ذات أهمية عامة ولا يمكن الحصول  .4

عليها بطرائق أخرى.
السلامة المهنية: الالتزام بمعايير السلامة للصحافيين في الميدان، وحمايتهم من التهديدات والانتهاكات. .5

4- التمهيد للتحول من وزارة إلى هيئة وطنية للإعلام 

د للتحول من شكلها وكيانها  للانتقال إلى إعلام وطني عصري، حر وحقيقي، يجب على وزارة الإعلام أن تمّهّ
2030 كما أعلنت  المرحلة الانتقالية عام  انتهاء  التابع للحكومة، لتصبح هيئة عامة ذات استقلالية، مع  الحالي 

السلطة، ووضع دستور دائم للبلاد. 
 ،Syrian Public Independent Authority الهيئة السورية للإعلام العام  هذه الهيئة التي نقترح تسميًةً لها 

ستكون الشكل الجديد الناظم للإعلام في البلاد على غرار الدول الديمقراطية وبعض الدول المجاورة كلبنان. 
 SPIA الهيئة السورية للإعلام العام

ل من الدولة لكنها تُُدار من مجلس  هيئة إعلام عام مستقلة تمثل المصلحة العامة على غرار BBC البريطانية، تمَوَّ
مستقل يمثل النقابات والمجتمع المدني والجامعات، وتقوم على:

●  الاستقلال التحريري والإداري.	
●  الشفافية المالية.	
●  التعددية والتنوع.	
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●  خدمة الجمهور، وليس السلطة.	
●  تخضع لرقابة شعبية وبرلمانية، مستقلة عن السلطة التنفيذية.	

الآلية المقترحة:
تأسيس الإطار القانوني المستقل: .1

إصدار قانون إنشاء »الهيئة السورية للإعلام العام SPIA«، ينص على:
●  استقلال الهيئة وحظر التدخل الحكومي أو الحزبي في سياساتها.	
●  إنشاء مجلس إدارة مستقل يُنتخب من البرلمان الممثل للشعب.	
●  تأسيس صندوق تمويل هجين من الدولة والمواطنين والمتبرعين والريع الإعلاني.	

مهمات الهيئة: .2
●  وضع سياسة إعلامية عامة عصرية في سورية تضمن الحريات وتراعي التنوع.	
●  مراقبة امتثال المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة لمدونة السلوك والأخلاق.  	
●  منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية وفق شروط محددة ومعلنة.	
●  الإشراف على المؤسسات الإعلامية العامة المنقولة من تبعية الدولة.	
●  إصدار تقارير أداء سنوية شفافة تنشر للعموم ويطلع عليها مجلس الشعب بانتظام.	

3. مجلس الأمناء:
●  يعيّن البرلمان مديرَ المجلس وأعضاءه. 	
●  يتكون من ممثلي النقابات المهنية، والجامعات، والقضاء، والمجتمع المدني.	

مؤسسات الهيئة: .4
● حوّل تبعية مؤسسات إعلام الدولة كالصحف والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة الإعلان إلى 	

ملاك الهيئة.
●  يعين مجلس أمناء الهيئة مدراء مؤسسات الإعلام.  	

5. التمويل:
●  عوائد مؤسسة الإعلان، ودخل الإعلانات.	
●  رسوم إعلامية رمزية على فواتير المواطنين )الكهرباء، الاتصالات…( كما في بريطانيا.	
●  دعم حكومي ثابت غير مشروط يحدده البرلمان.	
●  المساهمة العامة من المتبرعين المحليين.	
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● الشراكات والبرامج الدولية المعنية بدعم حرية الإعلام، على أن لا يرتبط ذلك بأي اشتراطات غير 	
مهنية ووطنية.

● يُمنع التمويل المباشر من أي جهة حزبية أو أمنية أو من الدول الخارجية.	

في الختام

ًـا بــديالًا يخضــع لســلطة جديــدة، بــل فضــاء مفتــوح يعكــس التعــدد، يحــارب  المطلــوب اليــوم ليــس إعلام�
خطــاب الكراهيــة، يضمــن حريــة التعبيــر، ويعــزز قيــم العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة. وبهــذا فقــط 
، وأكثــر  ا فــي صناعــة مســتقبل مختلــف، أكثــر إنســانية، وأكثــر عــدالًا يمكــن أن يكــون الإعلام الســوري شــريًكً
ًـا بــأحلام الســوريين. وإن الرؤيــة المقترحــة أعلاه تحقــق هــذه الأهــداف، فيمــا لــو أرادت إدارة الشــرع  التصاق�
ًـا عــن السياســات والآليــات والوســائل التــي اتبعهــا النظــام الســابق للســيطرة  ًـا مختلف� ًـا أن تقــدم نموذج� حق�

علــى الــرأي العــام وإغلاق آفــاق الوعــي والحريــة أمــام الســوريين.
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